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  *ت المؤقَّ من جدول الأعمال٢البند 
        استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

  )التجريم وإنفاذ القانون (الثالثلفصل اتقرير عن تنفيذ   
      قليمي على الصعيد الإمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

      تقرير من إعداد الأمانة    
  ملخَّص 

  مرتَّبة حسب المنطقة، استكمالا للتقريـر المواضـيعي        يحتوي هذا التقرير على معلومات      
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد مـن         ) التجريم وإنفاذ القانون   (الثالث تنفيذ الفصل    عن

 مـن الـدورة الأولى لآليـة اسـتعراض     ة والثاني ـولى الأالـسنتين قبل الـدول الأطـراف المـستعرَضة في       
 .٣/١تنفيذ الاتفاقية التي أنشأها مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية في قراره 

 

───────────────── 
 

* CAC/COSP/2013/1.  



 

2V.13-86893 
 

CAC/COSP/2013/11  

    مةمقدِّ  -ولاًأ  
الـوارد في مرفـق ذلـك       ( الإطارَ المرجعي لآليـة الاسـتعراض      ٣/١اعتمد المؤتمر في قراره       -١

هيـــة للخـــبراء الحكـــوميين والأمانـــة بـــشأن إجـــراء  وكـــذلك مـــشروع المبـــادئ التوجي،)القـــرار
الـواردين في  ( القُطريـة ستعراض الاط النموذجي لتقارير  ومشروع المخطّالقُطريةستعراضات  الا

، واللـذين وضـعهما فريـق اسـتعراض التنفيـذ في صـيغتيهما النـهائيتين        ) القـرار  ذلـك   مُرفق تذييل
 .٢٠١٠يوليه / تموز٢يونيه إلى /زيران ح٢٨خلال دورته الأولى التي عُقدت في فيينا من 

، أُعـدّت تقـارير مواضـيعية عـن التنفيـذ            من الإطـار المرجعـي     ٤٤ و ٣٥فقرتين  ووفقا لل   -٢
من أجل جمع أعمِّ وأنسب ما يرِد في تقارير الاستعراض القُطرية مـن معلومـات عـن التجـارب                   

لاحتياجــات مــن  الناجحــة والممارســات الجيــدة والتحــديات المطروحــة ومــن الملاحظــات وا      
المساعدة التقنية مـصنَّفة بحـسب المواضـيع، لعرضـها علـى فريـق اسـتعراض التنفيـذ لكـي يـستند                      

 .إليها في عمله التحليلي

 مرتَّبـــة حـــسب المنطقـــة، اســـتكمالا للتقـــارير يحتـــوي هـــذا التقريـــر علـــى معلومـــاتو  -٣
، والـواردة في الوثـائق      تفاقيةالامن  ) التجريم وإنفاذ القانون   (الثالث تنفيذ الفصل    عن المواضيعية

CAC/COSP/2013/6 و CAC/COSP/2013/7 وCAC/COSP/2013/8.     ويستند هذا التقرير الإقليمي
 في  دولـة طرفـا استُعرِضـت      المعلومات الواردة في تقارير الاستعراض الخاصة بـأربع وأربعـين            إلى

ــ الأولىالــسنتين ــة الاســتعراض، والــتي  ة والثاني ــدورة الأولى لآلي  كانــت قــد اكتملــت أو   مــن ال
 )١(.التقريرهذا شارفت على الاكتمال وقت صياغة 

   
   )التجريم وإنفاذ القانون(الثالث تنفيذ أحكام مختارة من الفصل  -اًثاني 

     المجموعات الإقليميةحسب 
 بادئ الأمر موضـوعان مـن التقريـر المواضـيعي المتعلـق بالتنفيـذ لإجـراء تحليـل            في اختير  -٤

ــادة (التعــاون مــع ســلطات إنفــاذ القــانون   : ب المنطقــةأعمــق لهمــا بحــس  ــة ٣٧الم )  مــن الاتفاقي
والموضـــوعان ).  مـــن الاتفاقيـــة٣٠المـــادة  مـــن ٣الفقـــرة (والـــصلاحيات القانونيـــة التقديريـــة 

همــا موضــوعان تــشيع فيهمــا الفــوارق الإقليميــة والممارســات الجيــدة        شمولان بالدراســة المــ
من تقارير الاسـتعراض القطريـة      المستمدَّة  بيانات  ا يكفي من ال   متوافر فيهما   يوتحديات التنفيذ و  

───────────────── 
 .٢٠١٣سبتمبر / أيلول١ هذا التقرير تستند إلى الاستعراضات القُطرية التي جرت حتى البيانات الواردة في )1(  
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نجـز المزيـد   درج مواضـيع أخـرى في التقـارير الإقليميـة كلمـا أُ        وستُ. تحليل الاتجاهات الإقليمية  ل
  .تيحت بيانات إضافيةمن الاستعراضات وكلما أُ

    
 ٣٠من المادة  ٣والفقرة ) التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (٣٧تنفيذ المادة   - ألف  

    )الصلاحيات القانونية التقديرية(
    الدول الأفريقية    

في الــدول التــسع المنتميــة إلى مجموعــة الــدول الأفريقيــة والــتي شملــها تقريــر التنفيــذ            -٥
هُج والأساليب المتبَّعة لتشجيع تعاون الجناة المـشاركين في         يعي، تعتمد المعالم المشتركة للنُّ    المواض

. كـن اسـتبانة مجمـوعتين رئيـسيتين        القانونية للدول المستعرضَة، ويم     على النظم  كثير من الأحيان  
 الـدول الـتي تأخـذ بنظـام القـانون المـدني إلى اتبـاع مبـدأ الملاحقـة القـضائية                      تنـزعفمن جانب،   

ولا تـسمح هـذه الـدول بإعفـاء الجـاني      . الإلزامية، والذي تلتزم فيه النيابة العامـة بمبـدأ الـشرعية         
ولية الجنائية أو من العقوبة إلا في الحالات التي يـنص عليهـا القـانون، وإن كانـت، في                   من المسؤ 

معظــم الأحيــان، تــسمح بأخــذ تعــاون الجــاني مــع ســلطات إنفــاذ القــانون في الاعتبــار كظــرف 
ومــن جانــب آخــر، لا تواجــه الــدول الــتي تميــل إلى الإطــار  . مخفِّــف للعقوبــة عنــد الحكــم عليــه

انون العام عقبات قانونية في هذا الـصدد وتـسمح علـى الـسواء بمـنح حـصانة                  القانوني لنظام الق  
 واضــحا ا بتــدابير مراقبــة معرَّفــة تعريفــتقديريــة مــن الملاحقــة القــضائية للجنــاة المتعــاونين، رهنــا

 .ا في معظم الحالات، وبإمكانية إصدار أحكام مخفَّفة على الجناة المتعاونيننسبي

ا م القــانون العـام في المنطقــة نظام ــ الــتي تأخــذ بنظـا  جميعـا عوقـد اعتمــدت الـدول الأرب ــ   -٦
ذ بمقتـضاه قـرار بـشأن إقامـة دعـاوى أو سـحبها علـى نحـو                  لاحقة القـضائية التقديريـة، يُتَّخ ـ     للم

وبـصفة عامـة، في هـذه       . يؤدي إلى منح حصانة فعلية مـن الملاحقـة القـضائية للجنـاة المتعـاونين              
 أو قـوانين الإجـراءات الجنائيـة أو قـوانين الملاحقـة القـضائية               الولايات القضائية، تُسنِد الدساتير   

صلاحيةَ الملاحقة القضائية للمحامي العـام أو لـرئيس         ) بعبارات متشابهة على نحو لافت للنظر     (
في الحـالات الـتي     "النيابة العامة الذي يحق له، على سبيل المثال، في إحدى الولايـات القـضائية،               

 أي محكمــة وأن ، أن يقــيم الــدعاوى الجنائيــة ويــضطلع بهــا أمــام"ذلكيَستــصوِب فيهــا القيــام بــ
وفي الـدول قيـد النظـر،     . إصـدار الحكـم   يوقف هذه الـدعاوى، وذلـك عـادة في أي مرحلـة قبـل               

يمكــن ممارســة تلــك الــصلاحية، وقــد مورســت بانتظــام، مــن أجــل مــنح الحــصانة مــن الملاحقــة 
ــن ا    ــم م ــاونين أو غيره ــهمين المتع ــضائية للمت ــة  الق ــع العدال ــاونين م ــات وفي إحــدى . لمتع الولاي

كن لعضو النيابة العامة أن يُقرر عدم توجيه اتهامات في قـضية معيَّنـة ضـد                القضائية، أُفيد بأنه يم   
 القــضية قيــد الملاحقــة أو غيرهــا مــن الــدعاوى   مــتَّهم متعــاون نظــير تعــاون مــؤثر أو شــهادة في  
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 الــدول الــتي تأخــذ بنظــام القــانون العــام، يمكــن وفي ولايــات قــضائية أخــرى في مجموعــة. الجنائيــة
ــضائية،         ــة الق ــه مــن الملاحق ــة وإعفائ ــاء ضــد شــركائه في الجريم ــهم كــشاهد للادع الاســتعانة بالمت

وعـلاوة علـى ذلـك، تنطبـق        . بموجب أحكام في قانون الإجراءات الجنائية ومبادئ القـانون العـام          
ة ومـنح الحــصانة مــن اسـتخدام الــشهادة لإدانــة   الأحكـام المتعلقــة بالتعهــد بعـدم الملاحقــة القــضائي  

الــشاهد إلزاميــا علــى المتــهمين المتعــاونين، بحيــث لا يمكــن اســتخدام مــا يُــدلون بــه مــن شــهادات   
وقــد . ضــدهم، إلا في الحــالات الــتي تنطــوي علــى شــهادة زور أو إفــادة يعتريهــا نقــص جــوهري 

ــانون       ــام الق ــتي تأخــذ بنظ ــة ال ــااعتمــدت إحــدى دول المجموع ــالع ــساومات  م قانون ــصَّلا للم ا مف
والاتفاقات في الدعاوى الجنائية، يسمح للنائب العام بأن يُسقط الاتهامـات الموجَّهـة لـشخص مـا               

ويملـك أعـضاء النيابـة      . أو يوقفها نظير إقـراره بالـذنب في التهمـة الموجَّهـة إليـه أو في تهمـة أخـف                   
القانون العـام صـلاحيات مـشابهة للـدخول         العامة في الدول الأخرى في المجموعة التي تأخذ بنظام          

ا بقـانون الإجـراءات الجنائيـة        بالذنب أو على تخفيف الحكم، رهن      في اتفاقات تنطوي على الإقرار    
وتوجيهات النيابة العامة، وإن كان اعتماد تشريعٍ من هذا القبيل مـا زال قيـد المناقـشة في إحـدى                    

 .هذه الدول

ربـع الـتي تأخـذ بنظـام القـانون العـام والـتي شملتـها                وبصفة أعم، في ثـلاث مـن الـدول الأ           -٧
الدراســـة، كانـــت الـــسلطة التقديريـــة في الملاحقـــات القـــضائية خاضـــعة لآليـــات رقابيـــة قانونيـــة 
ــنصُّ عليهــا غالبــا في الدســتور وقــانون الإجــراءات الجنائيــة وقــانون الملاحقــة      وإجرائيــة محــدَّدة، يُ

القضائية، بما يـشمل، في إحـدى الحـالات، قانونـا مخصَّـصا             القضائية والمبادئ التوجيهية للملاحقة     
سـلطة تقديريـة محـدودة      "ا إلى   تؤدي هذه التدابير الرقابية فعلي ـ    و. للمساومات في الدعاوى الجنائية   

كـن تطبيقهـا بالإضـافة إلى التـزام أعـضاء النيابـة             كما لـوحظ في أحـد الاستعراضـات، ويم        ،  "للغاية
" زدون أي محابـاة أو تحي ـّ     " في الملاحقة القضائية على نحو مستقل،        العامة الشامل بممارسة واجبهم   

وتجـدر الإشـارة إلى أنَّ البلـدان قيـد الدراسـة لا تـسمح علـى وجـه                   . وبغرض حمايـة الـصالح العـام      
ا لـبعض البلـدان الـتي تأخـذ بنظـام      قضائية لأمور تُعتبر تافهة، خلاف ـ   العموم بالإعفاء من الملاحقة ال    

علاوة على ذلك، فإنَّ العديد مـن الـدول المنتميـة إلى المجموعـة الـتي تأخـذ بنظـام               و. القانون المدني 
رين أن يتقدموا بطلب لمراجعة قرار بعـدم الملاحقـة القـضائية            القانون العام تتيح للأشخاص المتضرّ    

أو أن يطعنوا على قرار من هذا القبيل، وهو حق مـضمون علـى المـستوى الدسـتوري في إحـدى                     
 ذكـرت، في العديـد مـن بلـدان المنطقـة، أنَّ تـدريب                أنَّ السلطات   الجدير ملاحظة  ومن. الحالات

. زا مـن أداء أجهـزة النيابـة العامـة         أعضاء النيابة العامة واستقدام المحامين المؤهلين للعمل بها قد عـزَّ          
 أنَّ  وكان هناك استثناء وحيد بـين البلـدان الـتي تأخـذ بنظـام القـانون العـام في المنطقـة، وُجـد فيـه                        

ــة        ــة التقديري ــم لــضمان أن الــصلاحيات القانوني ــة ليــست محــددَّة علــى نحــو ملائ ــسلطة التقديري ال
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 ٣٠ مـن المـادة   ٣تُمارس لتعظيم فعالية تدابير إنفـاذ القـانون، كمـا هـو منـصوص عليـه في الفقـرة           
ة أو سياسـة    وفي تلـك الولايـة القـضائية، لم يُـستدل علـى أيّ تـدابير للرقابـة القانوني ـ                 . من الاتفاقية 

 الفقـه القـانوني الـذي ترجـع الـسلطات           الاسـتعراض ب للقـائمين    عامة للملاحقة القضائية، ولم يُـتَح     
 .الوطنية إليه بشأن ممارسة السلطات التقديرية للملاحقة القضائية

وتــسمح الولايــات القــضائية الــتي تأخــذ بنظــام القــانون العــام بــأن تأخــذ المحــاكم تعــاونَ     -٨
وبـصفة  .  أو المدعى علـيهم في الاعتبـار كعامـل مخفِّـف عنـد إصـدار الأحكـام                الأشخاص المتهمين 

ا كمبـدأ عـام في   ات القـضائية يُعتـبر عـاملا مخفِّف ـ       عامة، فـإنَّ التعـاون في التحقيقـات أو في الملاحق ـ          
إصدار الأحكام، ولو أنَّ الأمر يتقرر في كل قضية على حدة وأنَّه ليـست هنـاك مبـادئ توجيهيـة                

 جميع الأحوال، إلا في القانون العام والمبـادئ التوجيهيـة لإصـدار الأحكـام في دولـة                  ذات صلة في  
وهنـا أيـضا، يمكـن أن تـؤدي الأحكـام المنطبقـة في قـانون المـساومة القـضائية إلى إصـدار                       . واحدة

 . لتعاون المتهمالذي يرأس المحكمة لكي يصدر حكما مخفَّفا استناداتوصيات للقاضي 

ل الخمس التي يرتبط نظامهـا القـانوني علـى نحـو أوثـق بنظـام القـانون المـدني،                  أمَّا في الدو    -٩
ففي مجموعـة الـدول الـتي تأخـذ بنظـام القـانون المـدني، لا                . فقد كان الموقف مختلفا بدرجة طفيفة     

 بــصفة عامــة مــنح الحــصانة مــن الملاحقــة القــضائية للمتــهمين المتعــاونين، ســواء مــن خــلال  يمكــن
 اية أو بقـرار قـضائي، ولـو أنَّ بلـدا واحـد             سلطتهم التقدير  لى الملاحقة القضائية   القائمين ع  ممارسة

يسمح، بموجب أحد أحكام قانون الإجـراءات الجنائيـة، باسـتخدام قـرارات النيابـة العامـة بإقامـة                   
 متعلقــة بجــرائم نين، مــا دام ذلــك لا يخــالف أحكامــاالــدعاوى أو ســحبها لــصالح المتــهمين المتعــاو

ا في تلـك البلـدان، هـو تـدابير         وما وُجد على نحو أكثر شـيوع      . حية ممارسة هذه الصلا   الفساد تمنع 
في أحكام القـانون الجنـائي الموضـوعية، وذلـك عـادة فيمـا         " الاعترافات التلقائية "ذات صلة بشأن    

يخص الرشو وغسل الأموال والجريمة المنظمة، إذا جرى الإبـلاغ عـن مثـل هـذه الجـرائم مـن قِبـل                      
وفي هـذا الـسياق، يـنص    .  ارتكاب الأفعال المكوِّنة للجريمة أو قبل بدء التحقيق الجنـائي     متهم قَبل 

قــانون مكافحــة الفــساد في إحــدى الــدول الأطــراف علــى أنَّــه ينبغــي أن يُعفــى مــن العقوبــة أي     
مقترف لجرائم الإفساد أو شريك فيها يبلغ سلطة إدارية أو قضائية بالجريمـة، قبـل التحقيـق فيهـا،                   

عد في الوقوف على هوية الضالعين الآخرين في الجريمة، باستثناء الحالات التي تنطـوي علـى                ويسا
وفي دولـة طـرف أخـرى، يـنص قـانون العقوبـات، فيمـا يخـص كـل مـن الرشـو                       . معاودة الإجرام 

والارتــشاء، علــى أن يُعفَــى مــن المــسؤولية الجنائيــة أي شــخص أعطــى رشــوة أو تلقَّــى رشــوة ثم   
ويوجد تـدبير مـشابه في قـانون العقوبـات في          . قضائية في جمع الأدلة على ذلك     ساعد السلطات ال  

دولة أخرى فيما يخص الجرائم التي تقترفهـا جماعـة منظمـة، يُعفـي مـن العقوبـة الأشـخاص الـذين                 
وفي المقابـل، لم تُعتمـد في       . يعترفون بتورّطهم في جريمة تُعِدُّ لها جماعة، قبـل اشـتراكهم في الجريمـة             
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ــار     إحــدى ال ــ ــه لا يمكــن أخــذ التعــاون في الاعتب ــدابير ذات صــلة، حيــث إن دول الأطــراف أي ت
وتخفيــف العقوبــة ممكــن في معظــم دول المجموعــة الــتي . كعامــل مخفِّــف إلا عنــد إصــدار الأحكــام

بيد أنه لا توجد أحكام بشأن المـساومة القـضائية أو اتفاقـات تخفيـف               . تأخذ بنظام القانون المدني   
 .وعة الدول التي تأخذ بنظام القانون المدنيالأحكام في مجم

ولم تعتمد معظم الدول الأطراف في المنطقة، سواء كانت تأخذ بنظـام القـانون العـام أو                   -١٠
 مـن  ٣٧ مـن المـادة   ٤الفقـرة  (بنظام القانون المـدني، أحكامـا مخصـصة لحمايـة المتـهمين المتعـاونين               

انون مكافحة الفساد في إحدى الولايـات القـضائية         ، وإن كان من الجدير ملاحظة أنَّ ق       )الاتفاقية
يــنص علــى إلــزام القاضــي أو الــسلطة المختــصة، أثنــاء الملاحقــات القــضائية والمحاكمــات الخاصــة   

للأشخاص الـذين يقـدِّمون     " جميع التدابير اللازمة لضمان الحماية المستمرة     "بجرائم الفساد، باتخاذ    
وفي دولـتين مـن     . في التحقيـق أو الملاحقـة القـضائية       معلومات بشأن جريمة ويساعدون السلطات      

  تـدابير الحمايـة     للمتـهمين المتعـاونين أيـضا      رالدول التي تأخذ بنظام القانون العـام في المنطقـة، تتـوفّ           
  .نفسها المتاحة للشهود والمبلغين عن المخالفات

    
    دول آسيا والمحيط الهادئ    

 آســيا والمحــيط الهــادئ علــى نفــس النــهج تــسير الــدول الــثلاث عــشرة في مجموعــة دول  -١١
 وجود الفارق الأساسـي نفـسه مـا بـين           ظُلاحَليه دول المجموعة الأفريقية، حيث يُ     الذي تسير ع  

فمـن ناحيـة، تميـل      . البلدان التي تأخذ بنظام القانون العام وتلك التي تأخذ بنظام القانون المـدني            
الحــال في المجموعــة الأفريقيــة، إلى الــسماح البلــدان الــتي تأخــذ بنظــام القــانون العــام، كمــا هــو  

بممارسة السلطة التقديرية في الملاحقـات القـضائية علـى نحـو يتـيح للنيابـة العامـة اتخـاذ قـرارات                   
وفي هـذه البلـدان، تُمـارَس الـسلطة التقديريـة في الملاحقـات              . بمنح الحصانة للمتهمين المتعاونين   

 تقديم معلومات ذات صـلة مـن خـلال إسـقاط الـتُّهم              المتهمين المتعاونين على  القضائية لتشجيع   
.  مــستوى تعــاونهم أو توجيــه توصــيات إلى القاضــي أو هيئــة المحكمــة بــشأن  تخفيفهــاعنــهم أو 

هم الموجهـة للمتـهمين المتعـاونين في قـضايا الفـساد،      ويمكن لأعضاء النيابة العامة أن يُسقطوا التُّ      
ة أعـمَّ أن يمنحـوا الحـصانة للأشـخاص          حسب ظروف كل قضية على حدة، كما يمكنهم بـصف         

ولم يوجــد في مجموعــة . الــذين يوافقــون علــى الإدلاء بــشهادتهم في ملاحقــات قــضائية أخــرى  
ر فيـه إمكانيـة ممارسـة الـسلطة          واحـد لا تتـوفّ     بنظـام القـانون العـام إلا اسـتثناء        الدول التي تأخذ    

 ذلـك البلـد، لا يُقبَـل مـا يـدلي بـه           وفي. التقديرية في الملاحقات القضائية لمصلحة أحد المتـهمين       
المتــهمون مــن إفــادات لأجهــزة إنفــاذ القــانون في المحــاكم بــصفة عامــة، لكــنَّ قــانون العقوبــات  
يصرِّح للمحاكم بأن تمنح عفوا كتابيا، في أي مرحلـة مـن مراحـل التحقيـق أو المحاكمـة، لأي                    
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الأشــخاص الآخــرين متــهم أو شــاهد أفــصح عــن حقــائق القــضية بالكامــل وعــن هويــة جميــع    
وقد لاحظ الخـبراء القـائمون بالاسـتعراض أنَّ هـذا           . الضالعين فيها كفاعلين أصليين أو ثانويين     

التدبير حكم تمكيني يتيح للمحكمة أن تمنح العفو لشريك الجريمة الذي يتعـاون في التحقيـق أو                 
إلى الـسلطة التقديريـة   وبالإضـافة  . المحاكمة، ولكنه لا يشجِّع المتهم بشكل مباشر على التعـاون        

في الملاحقات القضائية، أقرَّت القوانين في بعض الدول الأطراف في مجموعة الدول الـتي تأخـذ                
بنظام القانون العام أحكاما أكثر تحديدا بشأن منح الحصانة للمتعـاونين مـن المـشتبه بهـم، علـى                   

. اون المـدعى علـيهم  سبيل المثال بموجب قانون مكافحـة الفـساد في إحـدى الـدول في حالـة تع ـ               
وبالمثــل، فبموجــب قــانون مكافحــة الفــساد في بلــد آخــر، يمكــن للمحكمــة، عنــد تلقيهــا طلبــا  
كتابيا مـن مفـوَّض مكافحـة الفـساد، أن تُخطـر أي شـخص متـهم بأنَّـه لـن يُلاحـق قـضائيا في                          

ائية دعـوى قـض   لة، إذا ما قـدَّم الأدلـة كاملـة وصـحيحة في             ة يكشف عنها بما يقدِّمه من أد      جريم
بهذا الشأن، وأنَّه لن يكون من الممكن ملاحقته قضائيا بعد ذلك إلا في حالتي الـشهادة الـزور أو       

ــة   ــى الأدل ــهمين     . التكــتُّم عمــدا عل ــار المت ــشأن اعتب ــدة ب ــدابير ســارية في دول عدي كمــا توجــد ت
ول المتعاونين شـهودا للادعـاء؛ فعلـى سـبيل المثـال، يـنص قـانون مكافحـة الفـساد في إحـدى الـد                       

الأطراف على أنَّه متى كـان عـدد الأشـخاص الموجَّهـة لهـم تهمـة متعلقـة بالفـساد اثـنين أو أكثـر،               
يمكن للمحكمة، عند تلقيها طلبا كتابيا من عضو النيابة العامة القائم على الملاحقة القضائية، أن           

 .تطلب من واحد أو أكثر من المتهمين أن يقدِّم أدلة كشاهد لصالح الادعاء

ــسلطة         و  -١٢ ــنظَّم ال ــام، تُ ــانون الع ــام الق ــتي تأخــذ بنظ ــدان ال ــة البل ــمَّ، في مجموع ــصفة أع ب
الممنوحة لأعـضاء النيابـة العامـة بـشأن مـنح الموافقـة أو حجبـها فيمـا يخـص                    " المطلقة"التقديرية  

، مثلما هو الحـال في البلـدان الـتي تأخـذ            )قبل إصدار الحكم النهائي   (إقامة الدعاوى أو سحبها     
ــانون       بنظــام ا ــة أو في ق ــانون الإجــراءات الجنائي ــا في ق ــة، إمَّ ــة الأفريقي ــام في المجموع ــانون الع لق

وقـد أُقـرَّت ضـمانات للوقايـة        . الملاحقة القضائية أو في المبادئ التوجيهية لأعضاء النيابة العامـة         
مـــن إســـاءة اســـتعمال الـــسلطة التقديريـــة في الملاحقـــات القـــضائية، بمـــا في ذلـــك، في إحـــدى  

ت، من خلال إشـراف لجنـة رقابيـة مـستقلة تمحـص تقـارير لجنـة مكافحـة الفـساد بـشأن               الحالا
وليس للّجنة أي صلاحيات إلزاميـة وإنمـا بإمكانهـا أن تتقـدم       . التحقيقات والملاحقات القضائية  

بتوصــيات لــرئيس النيابــة العامــة في حالــة عــدم بــدء ملاحقــات قــضائية أو في حالــة رفــض           
 السلطة التقديرية النهائية بشأن المضي قدما في ملاحقـة قـضائية مـن              ملاحقات قضائية، غير أنَّ   

 .عدمه تبقى كاملة في يد رئيس النيابة العامة

 لا يمكـن بـصفة عامـة        ،وفي المقابل، في بلـدان المنطقـة الـتي تأخـذ بنظـام القـانون المـدني                  -١٣
يــق ممارســة الــسلطة مــنح الحــصانة مــن الملاحقــة القــضائية للمتــهمين المتعــاونين، ســواء عــن طر  
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التقديرية في الملاحقات القضائية أو من قبل المحاكم، ولو أنَّه في إحدى الدول، بموجـب قـانون                 
الإجراءات الجنائية، يمكن للنيابة العامة، بعد موافقة وزيـر العـدل، أن تطلـب إيقـاف الـدعاوى                  

المدني في هـذه المجموعـة علـى      وتعمد الدول التي تأخذ بنظام القانون       . القانونية في التهم الجنائية   
كمـا أُطلـق عليـه      " (النـدم الفعَّـال   "أو  " الاعتراف التلقـائي  "وجه العموم تدابير ذات صلة بشأن       

 الحكم الخـاص بجريمـة الرشـوة        وبالتالي، يمنح . فيما يتعلق بالتهم الجنائية   ) في أحد الاستعراضات  
في قانون مكافحة الفساد في إحدى الـدول الحـصانةَ مـن الملاحقـة القـضائية لأي موظـف يُبلـغ                     

وبالمثل، في جميـع الـدول العربيـة المـستعرضة          .  يوما من تلقيه لها    ٣٠عن قبوله رشوة في غضون      
ية الجنائيـة أو العقوبـة في       في المنطقة، يوجد نص في القانون الجنـائي بـشأن الإعفـاء مـن المـسؤول               

قضايا الرشوة، متى أبلغ الجاني عـن الجريمـة وسـاعد الـسلطات في إلقـاء القـبض علـى الأطـراف            
وفي بعـض الأحيـان تـشمل هـذه التـدابير تهمـا أخـرى، مثـل التـآمر                   . الأخرى قبل بدء التحقيـق    

 في بعــض كــنيمالجنــائي، وغــسل الأمــوال، والإخفــاء، وغيرهــا مــن الجــرائم الاقتــصادية، كمــا  
وفيمـا يخـص الرشـوة، علـى سـبيل المثـال،            . الحالات الإبلاغ عن الجريمة حتى بعد بدء التحقيـق        

يمكن في ثلاث دول إعفاء الجاني أو الوسيط من العقوبة نظير اعترافه بالتهمة قبـل اتخـاذ إجـراء                   
ــل         ــبر مث ــة، ويُعت ــشاركين في الجريم ــى غــيره مــن الم ــاء القــبض عل ــساعدته في إلق ــذا ضــده وم ه

إذا صـدر بعـد اتخـاذ إجـراء ضـد           ) في إحدى الـدول   (الإخطار أو الاعتراف بمثابة ظرف مخفِّف       
واعتمدت دول أخرى من مجموعة دول المنطقـة الـتي تأخـذ            . صاحبه ولكن قبل انتهاء الدعوى    

ــة     ــها الجنائي ــدابير مــشابهة في قوانين ــانون المــدني ت ــل، في ثــلاث دول   . بنظــام الق ومــن هــذا القبي
ــها      أطــراف أ خــرى في المجموعــة، يُعتــبر كــل مــن الاعتــراف الطــوعي بالرشــوة قبــل الكــشف عن

والتعاون المؤثر من قبل الجاني في التحقيق عبر الإبلاغ عن حقائق الجريمة علـى نحـو واضـح ظرفـا                   
يسمح بالإعفاء من العقوبة بموجب قـانون العقوبـات، ولـو أنَّ هـذه الأحكـام لا تُطبَّـق دائمـا في                      

وبصفة أعمَّ، لوحظ أنَّ التدابير المشار إليهـا بـشأن الاعتـراف الطـوعي لا تـوفر               . عمليةالممارسة ال 
ــالتحقيق والملاحقــة       ــسلطات القائمــة ب ــهمين علــى التعــاون مــع ال ــسيطا لتــشجيع المت إلا حــافزا ب

وثمـة تـشريعات تنتظـر    . القضائية، ولكنَّها لا تشجِّع على نحو فعَّال التعاون المـؤثر مـن قبـل الجنـاة             
 .الإقرار في بعض الدول لتعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع الجناة على التعاون

وممارسة السلطة التقديرية في الملاحقات القضائية في البلدان التي تأخـذ بنظـام القـانون                 -١٤
 يمكـن ولا . المدني في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ محدودةٌ نسبيا وتُمارس وفقـا لمبـادئ الـشرعية    

 السلطة التقديرية، بالقدر المسموح به في المنطقة، لوقف قضية ما إلا بنـاء علـى أسـباب                  ممارسة
وبـصفة عامـة،   . محدَّدة، مثل الافتقـار إلى الأدلـة أو للمـصلحة العامـة أو لطبيعـة القـضية التافهـة              

تشترط قـوانين الإجـراءات الجنائيـة اضـطلاع النيابـة العامـة بالملاحقـات القـضائية في الـدعاوى                    
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لعادية، تحت إشراف وزير العدل في بعض الأحيان، بعد قيـام النائـب العـام بـالتحقيق، تاركـة                   ا
وعــلاوة علــى ذلــك، في . إمكانيــة ضــئيلة لممارســة الــسلطة التقديريــة بــشأن الملاحقــة القــضائية 

مـستوى مرتفعـا   "الفصل بين مكتب المحامي العام ومكتـب وزيـر العـدل           يضمن  إحدى الدول،   
، حيث إن إشـراف وزارة العـدل لـيس إلا إداريـا ولا يمكـن                "لملاحقات القضائية من استقلالية ا  

بيد أنَّه، في دولـتين طـرفين مـن دول المنطقـة،     . أن يصل إلى حد التدخل في وظيفة النيابة العامة       
أثيرت شكوك بشأن اسـتقلالية النيابـة العامـة وذلـك، في إحـدى الـولايتين القـضائيتين، بـسبب                    

الواسـعة بموجـب قــانون الإجـراءات الجنائيـة وقـانون مكافحـة الفــساد في       الحكومـة  صـلاحيات  
توجيه الملاحقة القـضائية للقـضايا والـسيطرة عليهـا، وفي دولـة طـرف أخـرى، لمـا أفيـد بـه مـن                 

وقــد ". ســير التحقيــق، والملاحقــة القــضائية، والمحاكمــة في قــضايا عديــدة "حــالات التــدخل في 
 .لى ذلك توصيات بتعديل القانونأُصدرت في كلتا الدولتين بناء ع

وتوجــد في كــل مــن البلــدان الــتي تأخــذ بنظــام القــانون العــام وتلــك الــتي تأخــذ بنظــام   -١٥
في الــدول الــتي :  المتــهمين المتعــاونينلتخفيــف العقوبــة علــى إمكانيــة القــانون المــدني في المنطقــة

دئ القـانون العـام، وفي   تأخذ بنظام القانون العـام كمبـدأ عـام لإصـدار الأحكـام وبموجـب مبـا              
الدول التي تأخذ بنظام القانون المدني بموجب أحكام في قانون العقوبات أو قـانون الإجـراءات              

وهكذا، في عدّة بلدان تأخذ بنظام القانون المدني، يـنص القـانون علـى ظـروف مخفِّفـة         . الجنائية
لـك المـساعدة الفعَّالـة مـن        يمكن أن يأخذها القضاة في الاعتبار عنـد إصـدار الأحكـام، بمـا في ذ               

قبل الجناة في الكشف عـن الجـرائم والتحقيـق فيهـا، والاعترافـات الطوعيـة أو التوبـة، والوقايـة                     
ويقضي قـانون العقوبـات في أحـد البلـدان عـلاوة      . من الضرر الناجم عن الجريمة أو التقليل منه 

مكـان المحكمـة أن تقـرر    على ذلك بضرورة تـوافر ظـرفين مخفِّفـين علـى الأقـل قبـل أن يكـون بإ         
المساومة القـضائية في أحـد البلـدان        قد أُقرَّت   . توقيع الحد الأدنى للعقوبة الذي يشترطه القانون      

التي تأخذ بنظام القانون العام في المنطقـة، بينمـا يجـري النظـر في تـدابير معـزَّزة لتـشجيع تعـاون                       
 .لمدنيالجناة في إحدى الدول الأطراف التي تأخذ بنظام القانون ا

وفي حــين لم تعتمــد معظــم الــدول الأطــراف في المنطقــة تــدابير مخصَّــصة لــضمان حمايــة      - ١٦
المتــهمين المتعــاونين، في بعــض الحــالات يخــضع تنظــيم حمايتــهم وســلامتهم للقــانون العــام لحمايــة  
الــشهود والإجــراءات العملياتيــة المعياريــة لحمايــة الــشهود أو حمايــة المُخــبرين بموجــب قــانون          

  وتـــستهدف تـــدابير الحمايـــة هـــذه علـــى وجـــه التحديـــد الـــسلامة الجـــسدية  . افحـــة الفـــسادمك
  .وتدابير السرية
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    دول أوروبا الشرقية    
كــان الموقــف واحــدا في الــدول العــشرة المنتميــة لمجموعــة دول أوروبــا الــشرقية، والــتي    -١٧

عدالـة الجنائيـة بـصفة عامـة     ففـي هـذه البلـدان، يقـوم نظـام ال          . تأخذ جميعا بنظام القـانون المـدني      
  عـدّة  وفي. كما تتقيد أجهزة النيابة العامة بمبـدأ الـشرعية        قضائية الإلزامية،   مبدأ الملاحقة ال  على  

بلدان، كما هو الحال في البلدان الـتي تأخـذ بنظـام القـانون المـدني في المنـاطق الأخـرى، توجـد                       
العقوبـات فيمـا يخـص بعـض جـرائم          أحكام بشأن الإعفـاء مـن المـسؤولية أو العقوبـة في قـانون               

ــساد، في الأغلــب جــرائم الرشــو وغــسل الأمــوال، للأشــخاص الــذين يتطوعــون بــإبلاغ          الف
) دون أن يكـون ذلـك بالـضرورة قبـل إتمـام الجريمـة         (السلطات المختصَّة بـشأن ارتكـاب جريمـة         

 اسـتعراض   إلا أنَّـه لـوحظ في     . ويقدِّمون معلومات ومساعدة مفيدة لأغراض التحقيق والإثبات      
واحد على الأقل أنَّ هذه الأحكام لا توفر إلا حافزا بسيطا لتشجيع المتهمين على التعـاون مـع               

ويمكـن تـسليط    . سلطات إنفاذ القانون ولا تشجِّع على المشاركة الفعَّالة للمتعاونين مع العدالة          
عفـاء مـن   الإبففـي إحـدى الحـالات، يـسمح القـانون        : ثلاث حالات قطريـة معيَّنـة      الضوء على 

ــد الإبــلاغ عــن قــضايا رشــو المــوظفين العمــوميين والم     ــة عن ــالنفوذ أو  المــسؤولية الجنائي ــاجرة ب ت
والهــدف مــن ذلــك هــو . ة، وينطبــق هــذا الإعفــاء علــى الراشــي دون المرتــشي الرشــوة التجاريــ

تشجيع الأشخاص الذين شـاركوا في نـشاط إجرامـي علـى تقـديم معلومـات ومـساعدة مفيـدة                    
وفي دولة ثانية، فيما يخـص جـرائم الرشـوة    . القانون لأغراض التحقيق والإثباتلسلطات إنفاذ  

طبقا لقانون العقوبات، يُعفَـى الراشـي أو الوسـيط مـن المـسؤولية الجنائيـة إذا مـا قـدَّم مـساعدة                    
فعَّالــة في الكــشف عــن الجريمــة أو التحقيــق فيهــا أو أبلــغ ســلطة الملاحقــة القــضائية بالرشــو أو   

وفي الحالـة الثالثـة، تـشترط أحكـام الرشـو في القـانون الجنـائي عـدم         . لرشوة طوعاالوساطة في ا  
معاقبة الأشخاص الذين قاموا بعرض الرشى أو الوعد بها أو منحها ثم أخطروا السلطات فـورا                

دولتـان للـسلطات بالامتنـاع عـن الملاحقـة القـضائية أو صـرف               وفي المقابل، لا تسمح   . وطوعا
ة إلا فيمــا يخــص أعــضاء التنظيمــات الإجراميــة الــذين يــدلون بإفــاداتهم   النظــر عــن بــلاغ بجريم ــ

للكشف عن الجرائم وعـن هويـة الأعـضاء الآخـرين في            " مهما"كشهود، إذا كان ما يدلون به       
وفي حـين لم تُعتمـد أنظمـة للمـساومة القـضائية في المنطقـة، يجـري التوصـل                   . التنظيم الإجرامـي  

ففــي إحــدى الــدول الأعــضاء، يمكــن إســقاط  .  بلــدان عــدة في في الممارســة العمليــةلاتفاقــات
الدعوى ضد متهم متعاون وفقـا لـشروط صـارمة، وفي الممارسـة العمليـة يتوصـل عـضو النيابـة            

. العامة والمحامي الممثل للجاني إلى اتفاق بشأن العقوبـة المقترحـة يـتعين أن يوافـق عليـه القاضـي            
على إبرام اتفاقـات تعـاون سـابقة للمحاكمـة     ائية وفي دولة أخرى، ينص قانون الإجراءات الجن     

  تبعـا لتـصرفات    ةسؤوليالم ـ شـروط المتهمين، وهي اتفاقات تحـدد      الأشخاص  مع المشتبه فيهم أو     
 . بعد بدء الدعوى الجنائية أو بعد تقديم لائحة الاتهامالشخص
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في الاعتبـار   وتقرُّ جميع بلدان المنطقة بوجود ظروف مخفِّفة تسمح بأخذ تعـاون الجـاني                -١٨
وعلى سبيل المثـال، في أحـد البلـدان، تـشمل الظـروف المخفِّفـة المنـصوص                 . عند إصدار الحكم  

عليها في قانون العقوبات الإبـلاغ الـذاتي مـن قبـل الجـاني، والمـساعدة الفعَّالـة في الكـشف عـن                       
ديـد  الجريمة والتحقيق فيها، والكشف عن هويـة المـشاركين الآخـرين وملاحقتـهم قـضائيا، وتح               

وبـالرغم مـن أن المـساومة القـضائية لم تُقَـرّ في           . موقع ممتلكات تم الحصول عليهـا نتيجـة لجريمـة         
المنطقة، فقـد أُعـدَّ مـشروع قـانون بـشأن المـساومة القـضائية في إحـدى الـدول، إلا أنَّـه لم يلـق                          

 . قبولا بالإجماع

ــا يخ ــ      -١٩ ــة شــهود فيم ــاونون بمثاب ــهمون المتع ــبر المت ــة يُعت ــصفة عام ــةوب وتجــدر . ص الحماي
ملاحظة أنَّ قانون الإجراءات الجنائية في إحدى الـدول يُلـزم القـائمين علـى الملاحقـة القـضائية                   
لا بضمان سـلامة الـشهود وضـحايا الجريمـة فحـسب، وإنمـا كـذلك غيرهـم مـن المـشاركين في              

  .العملية الجنائية، بما في ذلك المتهمين المتعاونين
    

    والكاريبيدول أمريكا اللاتينية    
ــة         -٢٠ ــة أمريكــا اللاتيني ــضم خمــس دول في منطق ــتي ت ــدول في المجموعــة ال تأخــذ معظــم ال

بي بنظام الملاحقـة القـضائية الإلزاميـة، كمـا أنهـا لم تعتمـد أحكامـا تمـنح أعـضاء النيابـة                   ـوالكاري
 قـضائية واقتصرت السلطة التقديريـة في الملاحقـة ال       . العامة صلاحيات تقديرية في قضايا الفساد     

بلد واحد في المنطقة، بالقدر الذي أُقرِّت بـه، علـى الأفعـال الـتي لا تُعـرِّض المـصلحة العامـة                      في  
لخطــر جــسيم، وإذا كانــت العقوبــة الــدنيا للجريمــة لا تتجــاوز الــسجن غــير المــشدَّد، وفي غــير   

بلـد  وبالمثـل، ففـي     .  الاضـطلاع بوظـائفهم    في معـرض  ن عموميـون    يرتكبها موظفو الجرائم التي   
آخر، لا يمكن للنيابة العامة أن تمتنع عن إقامة الدعوى الجنائيـة إلا إذا كانـت الجـرائم المعنيـة لم         

 تأثيرا جسيما، ولو أنَّ مبدأ السلطة التقديرية في الملاحقة القـضائية لا             تؤثر على المصلحة العامة   
 .ائفهم الاضطلاع بوظفي معرضن عموميون يرتكبها موظفوينطبق في الجرائم التي 

وفيما يخص إمكانية مـنح الحـصانة للمتـهمين المتعـاونين، تنـوَّع الموقـف فيمـا بـين دول               -٢١
فمنح الحصانة من الملاحقة القـضائية للأشـخاص المتعـاونين مـع العدالـة لـيس ممكنـا إلا             . المنطقة

لإجرائيـة  في الأول عبر ممارسة السلطة التقديرية للملاحقة القـضائية، وفقـا للقواعـد ا    : في بلدين 
إذا مـا اضـطلع شـخص ضـالع في          وفي الثاني عبر إمكانيـة الإعفـاء مـن العقوبـة            دة،  للقضايا المعقّ 

وفي إحـدى هـاتين الـدولتين، لـوحظ أيـضا أنَّ الإجـراءات المعنيـة          . ارتكاب جريمة بتعاون فعَّال   
صـراحة علـى   تنظِّمها عملية لا تتطلب الاتفاق بين النيابة العامة والشخص المتعاون، ولا تـنص              

إمكانيــة مــنح الحــصانة، ولا تنطبــق علــى الحــالات الــتي يزيــد فيهــا الحــد الأقــصى للعقوبــة علــى 
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وفي المقابــل، لم تعتمــد . الــسجن لــسنتين ولا علــى الجــرائم الــتي يرتكبــها الموظفــون العموميــون 
اونين، في ثلاث دول في المنطقة تدابير تسمح بمنح الحصانة من الملاحقـة القـضائية للمتـهمين المتع ـ             

إحدى الحالات بسبب عدم إقـرار تـدابير مـن هـذا القبيـل وفي حالـة أخـرى بـسبب مبـدأ قـانوني                         
وفي . أساسي يحظر منح تنازلات فيمـا يخـص الأحكـام أو مـنح الحـصانة أثنـاء الملاحقـة القـضائية                    

ائية هذه الولاية القضائية، يحول المبدأ الأساسي نفسه أيضا دون إمكانية تخفيـف الـسلطات القـض               
تــه دول المنطقــة الأخــرى كافــة، وإن كــان ذلــك  عقوبــة الأشــخاص المتعــاونين، الأمــر الــذي أقرّ 

 .يقتصر في بعض الأحيان على قضايا غسل الأموال والمخدِّرات وتمويل الإرهاب

وثمَّ تشريع ينتظر الإقرار في إحدى الدول من أجل تعزيز تدابير تشجيع تعاون الجنـاة،                 -٢٢
وتـدابير الحمايـة والـسلامة    . حكاما بشأن الحصانة قيد الدراسـة في دولـة أخـرى      كما أنَّ هناك أ   

المكفولة في المنطقة للأشخاص المتعاونين على نحو فعَّال مـع سـلطات إنفـاذ القـانون هـي بـصفة          
 المكفولة للشهود في الـدعاوى الجنائيـة، ولـو أنَّـه لم تُقَـرّ ضـمانات إجرائيـة                    نفسها عامة التدابير 

  . لا أحكام لتشجيع التعاون بصفة أعمّمحدَّدة و
    

   خرىالأدول الوروبا الغربية وأدول     
بين الدول السبع الأطراف المنتمية إلى مجموعة دول أوروبـا الغربيـة والـدول الأخـرى،            -٢٣

كانت الفوارق بين الولايات القضائية التي تأخذ بنظام القانون المـدني وتلـك الـتي تأخـذ بنظـام                   
 شــائعة، علــى غــرار مــا هــو قــائم في المنطقــة الأفريقيــة وفي منطقــة آســيا والمحــيط   القــانون العــام

ففي البلدان الثلاثة التي تأخذ بنظام القانون العام، لا توجد عوائق قانونية أمام ممارسـة               . الهادئ
السلطة التقديريـة في مـنح الحـصانة مـن الملاحقـة القـضائية أو تخفيـف العقوبـات علـى المتـهمين                   

 المحـاكم، لـدى تقريرهـا الحكـم المناسـب عنـد             نين، بل إنَّ إحدى الولايات القضائية تُلـزِم       المتعاو
 وفي هـذه الولايـة القـضائية، يمكـن       .تعاون مع أجهـزة إنفـاذ القـانون       الأن تراعي درجة    بالإدانة،  

للنيابــة العامــة أن تتخــذ قــرارات بــشأن الحــصانة مــن الملاحقــة القــضائية وتمنحهــا للمتــهمين في  
ة تعهــدات مكتوبــة بــأنَّهم لــن يُلاحقــوا قــضائيا، رهنــا بــشروط تحــددها الــسياسة العامــة    صــور

وبالمثــل، في ولايــة قــضائية أخــرى تأخــذ بنظــام القــانون العــام، أُقــرَّ إطــار  . للملاحقــة القــضائية
قــانوني لكفالــة الحــصانة مــن الملاحقــة القــضائية وتخفيــف الأحكــام علــى المتــهمين المتعــاونين في 

وفي الدولــة الثالثــة، تتــسم الـــسلطة    . ات وفي الملاحقــات القــضائية الخاصــة بـــآخرين   التحقيق ــ
التقديرية للنيابة العامـة بالأهميـة لـدى اتخـاذ قـرارات بـشأن مـنح الحـصانة للمتـهمين المتعـاونين،              

ــنح الحــصانة للمخــبرين   ــهمينويمكــن م ــشهادة     والمت ــول لل ــى المث ــون عل ــذين يوافق ــاونين ال  المتع
وبالإضــافة إلى مــنح الحــصانة، كــثيرا مــا يتفــاوض أعــضاء النيابــة العامــة مــع . كــشهود للادعــاء
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المتهمين لتحفيزهم على التعاون عن طريق إسقاط تهمة أو أكثر من التـهم الموجهـة لهـم أو عـن         
وإمكانيـة تخفيـف العقوبـة      . طريق التوصية بـأن يُحكـم علـى المتـهم بعقوبـة أخـف نظـير تعاونـه                 

وتــدابير .  الأخــريين اللــتين تأخــذان بنظــام القــانون العــام في المنطقــةأيــضا في الــدولتين موجــودة
 المكفولة للـشهود     نفسها الحماية والسلامة المكفولة للمتهمين المتعاونين هي بصفة عامة التدابير        

 .في الدعاوى الجنائية

لمنطقـة  وبصفة أعمّ، تجدر الإشـارة إلى أنَّ البلـدان الـتي تأخـذ بنظـام القـانون العـام في ا                      -٢٤
تطبِّق قوانين ومبـادئ وسياسـات عامـة للملاحقـة القـضائية لتنظـيم ممارسـة الـسلطة التقديريـة في                     
الملاحقة القضائية، تستند بصفة عامة إلى اعتبارات من قبيل قوة الأدلـة والأثـر الـرادع والمـصلحة             

 سياسـية   العامة ومدى ملاءمة أشكال الانتصاف الأخـرى والعواقـب التبعيـة، ولا تـشمل عوامـل               
ويجــوز لأعــضاء النيابــة العامــة أن يمتنعــوا عــن الملاحقــة القــضائية إن لم تكــن هنــاك  . أو اقتــصادية

مصلحة عامة جوهرية، أو إذا كان الشخص المطلوب ملاحقته خاضعا لملاحقة قـضائية فعَّالـة في     
 .ولاية قضائية أخرى، أو إذا كان هناك بديل غير جنائي ملائم للملاحقة القضائية

 شائعة في البلـدان الأربعـة الـتي          لتشجيع تعاون الجناة   وكانت تدابيرُ محدودة بقدر أكبر      -٢٥
 أن يُعفَـى مـن العقوبـة عنـد التعـاون            يمكـن ففي إحدى الحالات، لا     . تأخذ بنظام القانون المدني   

مــع الــسلطات المختــصة إلا الأشــخاص الــذين شــرعوا في ارتكــاب جنايــة أو جنحــة، في حــين   
وفي المقابـل، لا يكفـل القـانون        . مـنح الحـصانة الجزئيـة في قـضايا الرشـوة          ة أخـرى    في دول  يمكن

في الأولى بـسبب عـدم إقـرار تـدابير مـن هـذا القبيـل        : الحصانة من الملاحقة القضائية في دولـتين  
ولأن القانون يحظر منح تعهدات مسبقة بالمعاملة التفضيلية، وفي الثانيـة لأن هـذه الدولـة تـسير                  

الملاحقــة القــضائية الإلزاميــة، ولا تمــنح الحــصانة مــن الملاحقــة القــضائية ولا تعتــرف علــى مبــدأ 
علــى وجــه بيــد أنَّ البلــدان الــتي تأخــذ بنظــام القــانون المــدني تــسمح  ". شــاهد الدولــة"بمفهــوم 
بأخذ تعاون الأشخاص المتـهمين مـع الـسلطات في الاعتبـار كظـرف مخفِّـف في مرحلـة                   العموم  

قبل المحاكم الجنائية، باستثناء بلد واحد لم يُـنص فيـه علـى تـدابير مـن هـذا                   إصدار الأحكام من    
وتتَّبـع جميـع الـدول الـتي        . القبيل إلا للمتعاونين في قضايا الاتّجار بالمخدّرات وقضايا الإرهـاب         

تأخذ بنظام القانون المدني في هذه المجموعة أنظمة للملاحقـة القـضائية الإلزاميـة، الـتي لا يمكـن                   
، أو إن   "التافهـة "ها ممارسة الصلاحيات التقديرية المحدودة، حيثمـا أُقِـرَّت، إلا في الجـرائم              بموجب

حـالات اسـتثنائية ومحـدَّدة علـى       "كان من شأن الملاحقة القضائية أن تبـدو غـير معقولـة، أو في               
ويمكن أيضا في أي وقت تقـديم ادعـاءات بـسوء سـلوك النيابـة العامـة للمحـاكم،                   ". نحو صارم 

 .  في ذلك بشأن الملاحقة القضائية الانتقائية استنادا إلى عدد من العوامل المحظورةبما
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سياسـات  وفي الولايات القضائية التي تأخذ بنظام القانون المدني، لا يوجد في الأغلـب       -٢٦
  فـساد علـى تقـديم معلومـات        جـرائم صريحة لتشجيع الأشخاص الـذين يـشاركون في ارتكـاب           

ــسلطات ــا لم تُعلل ــشأن    ، كم ــذا ال ــة في ه ــدابير حماي ــد ت ــه    . تم ــى وج وفي إحــدى الحــالات عل
  .الخصوص، لا ينطبق قانون حماية الشهود على المتهمين المتعاونين

 


